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كلمات مفتاحية:
الشركاء المتضامنون- شركة التوصية بالأسهم- شركة الأشخاص- الوعاء الضريبي للشركة- ملكية الشركة الأموال.

نظام ضريبة الدخل: المادة الثالثة والأربعون:أحكام عامة

أ. تفــرض ضريبــة علــى حصــص الشــركاء المتضامنيــن فــي شــركة التوصيــة بالأســهم كمــا فــي شــركة الأشــخاص، ومــن ثــم تحســم حصــص الشــركاء المتضامنيــن لتحديــد الوعــاء 
الضريبــي للشــركة، وتنطبــق الأحــكام الــواردة فــي هــذا النظــام عــن شــركات الأشــخاص علــى حصــص الشــركاء المتضامنيــن فــي شــركات التوصيــة بالأســهم.

ب. إذا حــدث تغييــر فــي ملكيــة شــركة الأمــوال أو فــي الســيطرة عليهــا تصــل نســبته إلــى خمســين بالمئــة )50 %( أو أكثــر مــن حصــة غيــر الســعوديين فــي الشــركة، لا يجــوز حســم 
 للمــادة الحاديــة والعشــرين مــن هــذا النظــام فــي الســنوات الضريبيــة التــي تلــي التغييــر إلا إذا اســتمرت الشــركة 

ً
حصــة غيــر الســعوديين فــي الخســائر المتكبــدة قبــل التغييــر وفقــا

فــي ممارســة نفــس النشــاط.)19(

 في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها.)20(
ً
ج. لا يعد نقل الحصص الواردة في الفقرة )م( من المادة التاسعة من هذا النظام تغييرا

)19( عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم )م/131( وتاريخ 29 /1438/12 ه.

)20( أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/131( وتاريخ 1438/12/29 ه.

اللائحة التنفيذية للنظام: المادة الحادية والسبعون:

، يتــم الحجــز علــى أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة الشــخصية والمتعلقــة بنشــاطه فــي حــدود المديونيــة، وينطبــق ذلــك علــى المكلــف 
ً
 طبيعيــا

ً
 “.. 7 - إذا كان المكلــف المديــن شــخصا

 فــي شــركة أمــوال، فيطالــب فــي حــدود حصتــه فــي رأســمال الشــركة....”
ً
 فــي شــركة أشــخاص أو فــي شــركة توصيــة بالأســهم. أمــا إذا كان المديــن شــريكا

ً
 متضامنــا

ً
إذا كان شــريكا

نظام الشركات. 	 الأنظمة ذات العلاقة
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التعليق

تعــد هــذه المــادة تطبيقــا للقواعــد العامــة فــي النظــام والتــي تتفــق مــع الطبيعــة القانونيــة لشــركة التوصيــة بالأســهم، التــي يكــون فيهــا علــى الأقــل شــريكا متضامنــا مســؤولا فــي جميــع 
أموالــه عــن ديــون الشــركة وفريــق آخــر يضــم علــى الأقــل شــريكا موصيــا مســؤولا عــن ديــون الشــركة بقــدر حصتــه فــي رأس المــال )م  36 مــن نظــام الشــركات( ومــن ثــم كان مــن 

المنطقــي أن تطبــق علــى المعاملــة الضريبيــة لحصــص الشــركاء المتضامنيــن فــي شــركات التوصيــة بالأســهم ذات الأحــكام التــي تطبــق علــى شــركات الأشــخاص. 

وقــد قــررت هــذه المــادة - اســتثناءً مــن حكــم الحاديــة والعشــرين مــن النظــام)(- عــدم جــواز حســم حصــة غيــر الســعوديين فــي الخســائر التــى تكبدتهــا شــركة أمــوال مــا مــن الوعــاء 
للســنوات الضريبيــة، إذا حــدث تغييــر فــي ملكيــة هــذه الشــركة أو فــي الســيطرة عليهــا تصــل نســبته إلــى)50 % (أو أكثــر مــن حصــة غيــر الســعوديين فيهــا، هــذا مالــم تســتمر هــذه 

الشــركة فــي ممارســة نفــس النشــاط.

 علــى الحكــم الــوارد فــي الفقــرة )م( مــن المــادة التاســعة منــه والتــي لــم تعتبــر نقــل الحصــص )الأصــول( بيــن مجموعــة شــركات أمــوال مملوكــة بالكامــل 
ً
كمــا أكــدت هــذه المــادة أيضــا

 فــي ملكيــة شــركة الأمــوال أو فــي الســيطرة عليهــا.
ً
- بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر - لشــركة أمــوال واحــدة تغييــرا


